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 : ملخص

تعتبر ممارسات التقلید من أخطر الممارسات التجاریة غیر النزیهة التي تمثل اعتداء على مصالح العون 
أحد صور بوصفها الاقتصادیة في الوقت ذاته،  ومصالحهالمستهلك  وسلامةأمن  وعلىتصادي المنافس، الاق

زبائن العون الاقتصادي المنافس من المستهلكین، من  وكسبالمنافسة غیر النزیهة، التي یترتب عنها جذب 
 تضلیلهم. بغیةذهنهم  في والخلطالتي من شأنها إثارة اللبس  الأوهامو  خلال زرع الشكوك

سعى المشرع الجزائري بموجب  لاسیما في ظل في انتشارها المتزاید، غیر النزیهة هذه الممارسات لمكافحة
 ومنالسلبیة،  هاالتصدي لآثار  ،والمتممالمعدل المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02-04القانون 

من تقلید العلامات الممیزة للعون الاقتصادي المنافس خلال حظره لصور مختلفة لممارسات التقلید، تشمل كل 
  ه التجاري.إشهار  وكذلكمنتوجاته أو خدماته  وتقلید

 ممارسات التقلید ؛ مستهلك ؛ عون اقتصادي ؛ مبدأ النزاهة ؛  منافسة غیر نزیهة. :كلمات مفتاحیة
Abstract:  

Imitation practices are considered among the most dangerous and unfair commercial 
practices that represent an attack on the interests of the competing economic aid, and on the 
security and safety of the consumer and his economic interests at the same time, as one of 
the forms of unfair competition, which results in attracting and winning customers of 
competing economic aid from consumers by planting doubts and illusions that would stir up 
confusion and admixture in their minds, leading to their misinformation. 

To combat these unfair practices, particularly in light of its increasing prevalence, the 
Algerian legislator sought under Law 04-02 which specifies the rules applicable to 
commercial practices, to address the negative effects, by prohibiting various forms of 
imitation practices, including both the imitation of distinctive hallmarks of competing 
economic aid and imitating its products or services, as well as commercial advertising.  
Keywords: imitation practices; consumer; economic aid; principle of integrity; unfair 
competition. 
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     ةمقدم
 في هامشاً من الحریة الأعوان الاقتصادیین منح 1المكرس دستوریاً  التجارة والاستثمارمبدأ حریة  یقتضي

زبائنهم من  إلى صولالو  وفي غیرهم من الأعوان الاقتصادیین، ومنافسةالاقتصادیة  ممارسة نشاطاتهم
 النزاهة الذي تتطلبه قواعد المنافسة النزیهة.  مقتضیات مبدأ وفق التسویقیة المتاحة، الوسائل بكافة المستهلكین
القائم على  السوقنظام الاقتصاد ظل في  الجوهریة المبادئأحد  مبدأ نزاهة الممارسات التجاریة یعد

الذي یساهم في تحقیق منافسة  الأمرالنزاهة، قتضي توفیر بیئة اقتصادیة مبنیة على ی والذيالمنافسة الحرة 
جهة أخرى یكفل للمستهلك حریة إرادته في اختیار  ومن، من جهة بین الأعوان الاقتصادیین ومشروعةیفة شر 

ثم الحیلولة دون  ومنوفقا لقدراته الشرائیة، بمنأى عن تلاعب الأعوان الاقتصادیین،  والخدماتأفضل السلع 
 2التضلیل أو الخداع.لأسالیب وقوعه ضحیة 

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04القانون رقم  بمقتضىي إلى تحقیقه ما سعى المشرع الجزائر  هذا
كل الذي ألزم بموجبه من خلال إقراره لمبدأ نزاهة الممارسات التجاریة  3،والمتممالمعدل  الممارسات التجاریة

 كل عن بتعادوالا 4النزیهة، مبادئ المنافسةاحترام ب في معاملاته بالأعوان الاقتصادیین الآخرینعون اقتصادي 
  .ممارسة مخالفة للأعراف التجاریة النزیهة

 یمكن، لها المشرع الجزائري على التصدي وحرص مبدأ النزاهةالمخلة بانتشار ممارسات التقلید وفي ظل 
المعدل  02-04القانون أحكام  بموجبممارسات التقلید تجریم  ساهممدى  إلى أيالإشكالیة التالیة:  طرح

 ؟نأو المستهلكیالأعوان الاقتصادیین من آثارها السلبیة سواء على  والحد حتهافي مكاف والمتمم
بممارسات المتعلقة  والأحكامالمفاهیم من خلال عرض  وصفيالمنهجي ال اعتمدنا على ،ذلك عنللإجابة 

اقتضى  كلما تحلیليالمنهج ال وكذا ،مضمونها وتفسیروالمتمم المعدل  02-04القانون  التقلید المجرمة بموجب
الإحاطة  بغیة وهذا ،لنصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوعاب ربطهامع  والأحكامهذه المفاهیم  تحلیل الأمر

وفق  وذلك، تهاقانونیة مناسبة لمعالج وحلوللوصول إلى نتائج تمهیداً ل لهذه الإشكالیةالجوانب القانونیة أهم ب
 الخطة التالیة: 

 مبدأ النزاهةفي ظل  لیدممارسات التق تجریممظاهر  أولا:
 المخالفة لمبدأ النزاهةممارسات التقلید آلیات مكافحة  ثانیا:

 مبدأ النزاهةفي ظل  مظاهر تجریم ممارسات التقلید أولا:
من خلال ، 27سالف الذكر في مادته  02-04مظاهر تجریم ممارسات التقلید بموجب القانون  تتحدد

أو اللبس مع  لإحداث الخلط أدرجها ضمن صور الممارسات المؤدیة تيوالالتقلید  لمجموعة من ممارساتحظره 
 مظاهرلذا یتعین علینا لدراسة ، الشكوك في ذهن المستهلك، دون تحدیده لمعنى التقلید وزرعالمنافس  منتجات

 الأعوان الاقتصادیین المتنافسینكل من بیان آثارها على  ثم، التقلید ممارساتتحدید مفهوم هذا التجریم 
 والمستهلك والنظام العام الاقتصادي ككل.
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 مفهوم ممارسات التقلید .1
هذه  إبراز صور ثم، التقلید تعریف لمصطلحتحدید بدایة  سیتم ،مفهوم ممارسات التقلیدبغیة الإلمام ب

 .والمتمم المعدل 02-04 القانون حكاموفقا لأممارسات ال
 تعریف التقلید  .1.1

 عن موضوع تخرج بمفاهیم أخرى یختلط حتى لا إصطلاحاً  ناهتحدید مع التقلیدتعریف مصطلح یقتضي 

 لتحدیده. علیها الاستناد یمكن التي الأساسیة المعاییر تبیان معالدارسة، 
 التحریف قصد وتدلیسیة إحتیالیة بطریقة نقله و الشيء نسخ :"التقلید في معناه الاصطلاحيیقصد ب

 واستنساخه الأصل عن شيء نقلو هو بهذا المعنى یشمل  5،"الغش قصد المكرو  الخدعة أو بطریق ،والتبدیل
 الغیر إیقاع بهدف الأصلي، صاحبه لغیر ونسبه والغش، التحریف قصد وتدلیسیة احتیالیة بصورة جزئیاً  أو كلیاً 
 المحض، أو الحرفي بالتقلید سمي كلیا الاستنساخ هذا كان فإذا والمقلد، الأصلي الشیئین بین والخلط الخطأ في
 عناصر عن البحث من لابد فهنا جزئیا، كان إذا أما سرقة، بمثابة لأنه صارخا اعتداء یمثل الصورة بهذه تقلیدوال

   6 .المتشابهة والأساسیة الجوهریة العناصر إلى استنادا التشابه
كاة المحاتلك  أو ،والتقلیدمحاكاة تتم بها المشابهة بین الأصل  : "بأنه من جانب آخر یعرف التقلید كما

 ینخدع بحیث الأصلي، للشيء تماما مشابها یكون أن المقلد الشيء في یشترط ولا، 7"التي تدعو لتضلیل الجمهور
 توافر تقدیر في العبرةو  الجمهور، خداع شأنها من یكون درجة إلى التشابه یصل أن یكفي وإنما الفاحص المدقق، به

 8 .لأصليا الشيءو  المقلد الشيء بین الشبه بأوجه التقلید هي
 02-04تجـــب الملاحظـــة إلـــى أنـــه بـــالرغم مـــن عـــدم تطـــرق المشـــرع الجزائـــري لتعریـــف التقلیـــد فـــي القـــانون 

مــن عدمــه،  التقلیــد فــي المقابــل حــدد معیــاراً یســتند علیــه فــي تقــدیر وجــود المــذكور أعــلاه، لكنــهالمعــدل والمــتمم 
مـن یترتـب عـن التقلیـد مـن خـلال مـا المعیـار هـذا  ویتحـددالمسـتهلك،  الإلتبـاس وتضـلیل معیـار خلـق فـي والمتمثل

وذلك وتضلیل المستهلك،  الالتباس خلق العبرة بالتشابه الذي یؤدي إلى وتكون، والأصليتشابه بین الشيء المقلد 
 المستهلك. ذهن في والخلطالتي من شأنها إثارة اللبس  والأوهام زرع الشكوك عن طریق

الشـيء  عملیـة اقتنـاء الـذي یمـارس والتضـلیلمحـل اللـبس  الشـخص تحدیـد فـي المتبـع بالنسـبة للمعیـارأمـا 
 فـي الأعـوان الاقتصـادیین لجـذب انتباهـه یتنـافس الحـرص الـذي متوسـط العـادي أي فهـو: معیـار المسـتهلكالمقلـد 

الشـيء  بـین ویمیـز یكشـف تجعلـه دقیقـة عملیـة مقارنـة مـن إجـراء تمكینـه عـدم إلـى یـؤدي التقلیـد سوق معینـة، بحیـث
كانـت كـذلك،  أمـا إذا المسـتهلك، هـذا واضحة بینهمـا فـي نظـر تشابه ، بمعنى آخر عدم وجود أوجهالمقلدو  يالأصل

  9للتقلید. فلا وجود
فیما یخص طرق التقلید لم یبی�ن المشرع الجزائري الأفعال التي یمكن اعتبارها تقلیداً سواء للعلامات الممیزة 

ماتــــه أو لإشــــهاره التجــــاري، علــــى الــــرغم مــــن أن التقلیــــد یعــــد أحــــد لعــــون اقتصــــادي منــــافس أو لمنتوجاتــــه أو لخد
المنتـوج  التـي یتمتـع بهـا صـاحب العلامـة أو الاعتداءات التي یقوم بها بعض الأعوان الاقتصـادیین خرقـا للحقـوق
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فـــي اســـتعمال عناصـــر مطابقـــة أو  ، یمكـــن أن یتمثـــل التقلیـــدوعمومـــا. أو الخدمـــة أو الإشـــهار التجـــاري الأصـــلي
 إحدى الصورتین: من خلال وذلكة للعلامة أو المنتوج أو الخدمة أو الإشهار التجاري الأصلي، ابهمش

 قل د بالنالتقلی . أ
عــن طریــق نقــل عناصــر العلامـــة أو المنتــوج أو الخدمــة أو الإشــهار التجـــاري فــي هــذه الحالـــة یــتم التقلیــد 

نتـوج أو الخدمـة أو الإشـهار المقلـد مطابقـاً ، بحیث یكاد تكـون هـذه العلامـة أو المبشكل كلي الأصلي نقلا مطابقا
العناصـر الأساسـیة حرفیـة منـه، أو الأجـزاء الرئیسـیة أو بشكل جزئي متى بلغت الاستعارة حد نقل كلیة للأصلي، 

 10 في الخطأ. ووقوعه والتضلیلالممیزة له، أو بإدخال تعدیلات علیه بصورة تؤدي إلى الخداع 
 التقلید بالتشبیه . ب

للمنتوج  مشابه بصورة تقریبیة للعلامة أو بالتشبیه تقدیم علامة أو منتوج أو خدمة أو إشهار یقصد بالتقلید
بحیث یبلغ التشابه درجة كبیرة لا یعقل معها أن  أو للخدمة أو للإشهار الأصلي من أجل خداع المستهلكین،

 11 المستهلك. في ذهنیكون مجرد مصادفة، مما یؤدي إلى خلق التباس 
 27من نص المادة  2، إلى أن المشرع الجزائري قد استخدم في الصیاغة الفرنسیة للفقرة ة هناتجدر الإشار 

هي  مصطلحهذا اللفي حین أن الترجمة الصحیحة  ،" للدلالة على التقلیدimitationسالفة الذكر مصطلح "
" الذي contrefaçon"تقلید أقل درجة من الیعد نوع من أنواع التقلید ال وهذا ،"أو المحاكاة "التقلید بالتشبیه

 ."أو التقلید الكلي أو المطابق النقلبالتقلید ب"یصطلح الفقه على تسمیته 
 صور ممارسات التقلید .2.1

تعتبر جرائم التقلید من أخطر الممارسات التجاریة غیر النزیهة التي تمثل اعتداء على مصالح العون 
وتتمثل هذه الجرائم  في ذات الوقت،الاقتصادیة  هومصالحأمن وسلامة المستهلك  وعلىالاقتصادي المنافس 

 تقلید العلامات أو المنتوجات أو الخدمات أو الإشهار التجاري.: في 27 المادة نص في ذكرها الوارد
 تقلید العلامات الممیزة للعون الاقتصادي المنافس . أ

 اللغة العربیـة، نلاحـظ أنالمعدل والمتمم في صیاغتها ب 02-04 القانون من 2 – 27 لمادةلنص ا استناداً 
 صـــیاغتها فـــي المـــادة هـــذه لـــنص بـــالرجوع لكـــن الممیـــزة، العلامـــات تقلیـــد حظـــر علـــى نـــص قـــد الجزائـــري المشـــرع

الملكیــة المتعلقــة ب الممیــزة الشــارات بهــا یقصــد التــيو " signes distinctifs" عبــارة اســتعمل قــد نجــده الفرنســیة،
 .نشأالم وتسمیة العلامة لاسیما منهاالصناعیة 

یقصد بالعلامة السمة الممیزة التـي یضـعها التـاجر علـى المنتجـات التـي یبیعهـا فـي محلـه التجـاري أو التـي 
 والمعروضــةیضعها الصانع على المنتجات التي یقوم بصنعها قصـد تمییزهـا عـن غیرهـا مــن الســلع المماثلــة لــها 

تعملها مقـدم الخـدمات لتمییـز خدماتـه المقدمـة فتسـمى أما السمة التي یسـعلیها علامة السلعة،  ویطلقفي السـوق 
 12.علامة الخدمة
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 " :بأنهـا 13المتعلـق بالعلامـات 06-03الأمـر بموجب  التجاریة العلامة فقد عرفمشرع الجزائري بالنسبة لل
 أو والرسـومات والأرقـام والأحـرف فیهـا أسـماء الأشـخاص بمـا الخطـي، لاسـیما الكلمـات للتمثیـل القابلـة الرمـوز كـل

 خـدمات أو سـلع لتمییـز كلهـا تسـتعمل مركبـة، التـي أو بمفردهـا والألـوان وتوضـبیها للسـلع الممیـزة والأشـكال الصـور

 .   "وخدمات غیره سلع معنوي عن أو طبیعي شخص
ـــر ذلـــك مـــن الرمـــوز التـــي تتســـم وعلیـــه ، قـــد تأخـــذ العلامـــة شـــكل اســـم أو رســـم أو صـــورة أو أحـــرف أو غی

، 14العامـة والآدابمخالفـة للنظـام العـام  وغیـرشترط في العلامة أن تكـون ممیـزة وجدیـدة ، حیث یوالجدةبالابتكار 
 إلى جانب قیام التاجر بإجراءات إیداعها لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة.

فهـي تـرتبط فـي ذهنـه بجـودة المنتوجـات التـي تمثلهـا، بحیـث  المسـتهلك، جـذب مهمـاً فـيتلعب العلامـة دوراً 
وبـین خصـائص السـلعة  العلامـة عـن أخـرى مـن النـوع نفسـه لأنـه یـربط بـین ویعـزفتجعله یقبل على سلعة معینـة 

 المستهلك. وجذبالتي تحمل تلك العلامة، لذا فهي تعتبر رمز على الجودة هدفها إغراء 
الجزائــري  منــع المشــرعكــذلك تعتبــر العلامــة أداة لتعریــف الســلع أو الخــدمات و تمییزهــا عــن غیرهــا، لــذلك 

المتعلق بالعلامات استعمال العلامات: "... التي من شأنها أن  06-03من الأمر  4في فقرتها  7المادة  بموجب
تخلق تضلیل فـي ذهـن الجمهـور أو الأوسـاط التجاریـة فیمـا یخـص طبیعـة أو جـودة أو مصـدر السـلعة أو الخدمـة 

لك و النظـام العـام الاقتصـادي، لأن العلامـة فـي والخصائص المتصلة بها"، و ذلك بهدف حمایـة مصـالح المسـته
مثــل هــذه الحــالات لا تــؤدي دورهــا فــي التعریــف بالســلعة أو الخدمــة و إعــلام المســتهلك بهــا، بــل تتحــول إلــى أداة 

 لخداعه عن طریق تضلیله بشأن المواصفات التي تتوفر في السلع و الخدمات المقلدة. 
المتعلــق بالعلامــات تقلیــد العلامــة المســجلة  06-03ن الأمــر مــ 28و 26بنــاء علــى ذلــك، منعــت المــادتین 

فـــي كـــل عمـــل یمـــس بـــالحقوق الاســـتئثاریة لعلامـــة قـــام بـــه المقلـــد خرقـــا لحقـــوق صـــاحب  ویتمثـــلبوصـــفها جنحـــة، 
 العلامة الأصلیة.

یــتم تقلیــد العلامــة مــن خــلال اصــطناع علامــة مطابقــة تمامــا للعلامــة الأصــلیة أو وضــع علامــة تشــبه فــي 
إلیهـــا ظنـــا منـــه أنـــه هـــي  وتجذبـــها العلامـــة الأصـــلیة، بحیـــث یمكـــن للعلامـــة المقلـــدة أن تضـــلل المســـتهلك مجملهـــ

 یأخذ التقلید عدة أشكال: وقدالأصلیة، 
: لا یشــترط فــي هــذا التقلیــد أن یكــون تــام فقــد یــتم بتغییــر بعــض الحــروف أو إضــافة حــرف لا تقلیــد لفظــي −

كذلك قد یتم التقلید بترجمة ، بعض الحروف أي بتغییر تركیب الكلمة یغیر من نطق الكلمة، أو یتم بتغییر ترتیب
   15مما یؤدي إلى وقوع التباس في ذهن المستهلك.، لغة أجنبیةإلى العلامة 
یرد هذا التقلید على شعار أو رسم مشابه للشعار الأصـلي مـن خـلال خلـق تقـارب ذهنـي بـین تقلید شكلي:  −

فــي ذلــك علــى المرادفــات أو المتناقضــات للكلمــات التــي تــدخل ضــمن تركیــب  ویعتمــد ،والمقلــدةالعلامــة الأصــلیة 
 16 .العلامة الأصلیة بحیث تحدث خلطا لدى المستهلك
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مـن ناحیـة  والبنـاءیتم هذا التقلیـد مـن خـلال قیـام المقلـد بتقـدیم علامـة تتضـمن نفـس التركیـب  تقلید بصري: −
 17الأصلیة.الداخلة في تركیب العلامة  والرموز والألوانالأشكال 

 18المنشـــأالمتعلـــق بــــتسمیات  65-76الأمـــر بمقتضـــى عـــلاوة علـــى تقلیـــد العلامـــة منـــع المشـــرع الجزائـــري 
حیث حصر الحـق  ،لكل تسمیة منشأ مضلل من شأنه خداع المستهلكین 20و غیر المباشر 19الاستعمال المباشر

ذلـك بصـفة جماعیـة بالنسـبة للمنتجـات في اسـتعمال تسـمیة منشـأ فـي المنتجـین المنتمـین للمنطقـة المعنیـة بهـم، و 
، و مــن ثـم فــلا یجــوز لمنتجـي المنتجــات نفســها مــن 21التـي تتعلــق بهــم شـرط احتــرام المقتضــیات المتعلقـة بالإنتــاج

المنـــاطق الأخـــرى أن یشـــیروا علـــى منتجـــاتهم إلـــى تســـمیة المنشـــأ المحمیـــة، لأن ذلـــك ســـیؤدي حتمـــا إلـــى تضـــلیل 
 أن تلك المنتجات مصدرها أو منشأها الجغرافي هو المنطقة المعینة علیها.المستهلكین من خلال الاعتقاد خطأ 

 وهـوالمعهـد الـوطني الجزائـري للملكیـة الصـناعیة، كما استلزم المشرع ضرورة تسجیل تسـمیات المنشـأ لـدى 
 22الحقیقي. ومنشئهاما سیسمح للمستهلكین من التعرف بكل سهولة على التسمیات المحمیة 

" الاســــم المنشـــأ:المتعلـــق بــــتسمیات  65-76شـــأ طبقـــا لـــنص المـــادة الأولـــى مـــن الأمـــر یقصـــد بتســـمیة المن
شـــأنه أن یعــین منتوجــا ناشــئاً فیــه،  ومــنالجـــغرافي لبـــلد أو منـــطقة أو جـــزء مـــن منـــطقة أو ناحیــة أو مكــان مســمى 

مــــل علــى العوامــــل الطبیعیــــة وتكــون جـــودة هـــذا المنتـــوج أو ممیزاتـــه منسوبــــة حصـــراً أو أساســاً لبیئــــة جغرافیــة تشت
 والبشریة".

المكـــان الجغرافـــي  وتحـــددتتمثـــل تســـمیة المنشـــأ بهـــذا المعنـــى فـــي كـــل إشـــارة ممیـــزة توضـــع علـــى المنتجـــات 
تقتصــر هــذه التســمیة علــى المنتجــات الزراعیــة فقــط بــل قــد تشــمل منتجــات صــناعیة تتمیــز بالمهــارة  ولالمنشــئها، 

 23.والتقالید
لة لإعـلام المسـتهلك ترشـده إلـى نـوع مـن المنتجـات التـي تتـوافر علـى سـمات خاصـة تعد تسمیة المنشأ وسـی

بحیث تكون مهیئة وفـق طـرق إنتـاج أصـلیة مرتبطـة بمنشـئها، كمـا تضـمن لـه تـوافر جودتهـا العالیـة، فخصوصـیة 
بهـا إلا  هذه المنتجات تكمن في أنـه لا یمكـن إنتـاج مـا یماثلهـا مـن حیـث الجـودة أو السـمات الخاصـة التـي تتمیـز

 مطلوبة من الزبائن. وتصبحالوقت تكتسب شهرة  ومعفي المنطقة المعنیة، 
 للعون الاقتصادي المنافس والخدماتتقلید المنتوجات  . ب

 03-09 القـانونلتعریف المنتوجات، لكن بالرجوع لأحكام  المعدل والمتمم 02–04لم یتعرض القانون رقم 
أو  25" كــل ســلعةبأنهــا:  فقــد عرفهــا 03/11 تــهمادفــي  24ل والمــتممالمعــد الغــش وقمــع المســتهلك بحمایــة المتعلــق

 خدمة یمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا". 
، ما عدا العقارات، سواء تعلق الأمر والخدمة، یعد هذا التعریف واسعاً یشمل كل من المنقول المادي وعلیه

كانت منتوجات خطیـرة  وسواءوجات المحلیة أو المستوردة بالمنتوجات الزراعیة أو الحرفیة أو المصنعة، أو بالمنت
" كـل مـال منقـول  :للمنتـوج بأنـه 26القـانون المـدني مـن 2مكـرر/ 140ما یتفق مع تعریف المادة  وهوأو آمنة...، 
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 والصـیدالغذائیـة  والصـناعةولو كان متصلا بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي والمنتوج الصـناعي وتربیـة الحیوانـات 
 ."الكهربائیة والطاقةري والبحري الب

"كــل منقــول مــادي قابــل للتعامــل فیــه أیــاً كــان مصــدر إنتاجــه، بأنــه: بنــاء علــى ذلــك، یمكــن تعریــف المنتــوج 
 كان صلبا أو سائلا أو غاز أو في صورة تیار الكهربائي..." وسواءسواء زراعیاً أو صناعیاً، 

: " كــل أداء یمكــن تقویمــه نقــدا فیمــا عــدا تقــدیم الأمــوال بأنهــا 27جانــب مــن الفقــهعرفهــا  فقــد بالنســبة للخدمــة
خدمــة، یكمــن فــي إمكانیــة تقــویم المنفعــة علــى أنــه كــل أداء  یحــدد الــذي فــإن المعیــار الأســاس هــذا وعلــىذاتهــا "، 

صــالحة  هــاســواء كانــت مادیــة أو مالیــة أو فكریــة، فكل الخدمــةهــذه ة ، مهمــا اختلفــت طبیعــ28المتحصــل علیهــا نقــدا
 29قابلة للاستهلاك. لأن تكون
كــان هــذا  ولــوكــل عمــل مقــدم، غیــر تســلیم الســلعة، حتــى  " بأنهــا: فقــد عــرف الخدمــة المشــرع الجزائــري أمـا

،  بمعنى أن الخدمة باعتبارها العمل المقدم الممكن تقدیره نقدا، تعتبر 30"التسلیم تابعاً أو مدعماً للخدمة المقدمة 
فهي تختلف تماما عن الجهد المبذول في تسلیم السلعة، الذي یـدخل  وبهذا محل للرسالـة الاشهاریـة في حد ذاتها،

 یعــد بمثابــة أثــر مترتــب عــن عقــد الاســتهلاك والــذيفــي نطــاق الالتــزام بالتســلیم الــذي یقــع علــى عــاتق المحتــرف، 
 31كان هذا التسلیم تابعاً أو مدعماً للخدمة المقدمة. ولوحتى  ،تنفیذهیتعین علیه 

تقلید الخدمات أما ، 32نتوجات:" إعادة الإنتاج المتشابه لجزء أو لكل عناصر منتوج للغیر"یقصد بتقلید الم
  تقلید عنصر أو أكثر من عناصر الخدمة المقدمة من قبل منافس آخر. فیتمثل في

یحظر القانون التقلید الكامل أو الحرفي الذي یشمل كل عناصر المنتوج، مثل المنتوج المشابه تماما 
كان التغییر المضاف طفیفاً من طرف المقلد،  وإنالتقلید الجزئي حتى  وكذلكصر المنتوج الأصلي، لجمیع عنا

بإعتبارهما وسیلة لإیقاع المستهلك في الإلتباس وجعله یخلط بین المنتجات، طالما أنه لا یمكن اكتشافه من 
 طرف المستهلك العادي.

 ما منتجمن خلال عرض  وذلكفس الذي تعرض فیه، كما یحظر أیضا تقلید الشكل الخارجي للمنتوج المنا

 عن إكتشاف لأنه یعجز والخلطالمستهلك في لبس  التقلید یوقع وهذاالأصلي،  للمنتج أو التغلیف الشكل بنفس

 عند تسویقه. كأنه هو الأصلي لدرجة أن المنتوج المقلد یبدو لإتقانها، نظرا التقلید عملیة
لأن من شأنه خلق  نزیهةیشكل منافسة غیر  وهوع في المیدان العملي، یعد هذا الأسلوب من التقلید شائ

إلتباس في ذهن المستهلك العادي بین المتنافسین وبضائعهم أو منتجاتهم حتى ولو حصل نتیجة عدم إنتباه أو 
   33إهمال، فلا تأثیر لحسن النیة في هذا المجال.

، سواء والمقلدةابه كلي أو جزئي بین الخدمة الأصلیة الأمر بالنسبة لتقلید الخدمة، فقد یترتب عنه تش نفس
 .دمة في عرض الخدمة الأصلیة...إلختقلید الوسائل الترویجیة المستخ بتقلید نوع الخدمة أو كیفیة تقدیمها أو
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 تقلید الإشهار التجاري للعون الاقتصادي المنافس  . ج
هـــدف مـــن خلالــه المعلـــن إلـــى تعریـــف ی والخـــدماتلإشـــهار التجـــاري بأنــه:" كـــل إعـــلان عـــن الســلع ا یعــرف

باسـتعمال أیـة وسـیلة مـن  وذلـكعلـى إرادتـه لحثـه علـى التعاقـد علیهـا،  والتأثیرانتباهه إلیها  وجذبالمستهلك بها، 
 34". الوسائل الإشهاریة

" كل إعلان یهدف بصـفة مباشـرة أو غیـر مباشـرة إلـى تـرویج بأنه:الإشهار  فقد عرف المشرع الجزائريأما 
هـــذا التعریـــف یكـــون  وبمقتضـــى، 35لع أو الخـــدمات، مهمـــا كـــان المكـــان أو وســـائل الاتصـــال المســـتعملة"بیـــع الســـ

مــن حیــث عــدم حصــره للوســائل المســتخدمة للإعــلان عــن الســـلع  وذلــكالمشــرع قــد تبنــى مــدلول واســع للإشــهار 
إلـــى  ولا لاشـــهاریة)،ا والوكالـــةالمعلـــن مـــن حیـــث عـــدم الإشـــارة إلـــى أطـــراف العملیـــة الاشـــهاریة ( وكـــذا، والخـــدمات

 .أو عون اقتصادي) (مستهلكالطرف المتلقي له 
عنصر أو أكثر من عناصر رسالة اشهاریة لعون اقتصادي منافس، یعرض لتقلید كل تقلید الإشهار  یشمل

زبائنه إلیه، من خلال زرع شكوك  وكسببغیة جذب  وذلكمن خلالها عون اقتصادي آخر منتوجاته أو خدماته، 
الإشهارات التجاریة في كـل مـن:  محل التقلید في ویتمثلالمستهلك،  ذهن في والخلطاللبس  ي إلى إثارةتؤد وأوهام

  36 الاشهاریة. والوسائلتقلید الأسالیب  وكذاالاشهاریة،  والشعاراتتقلید الأفكار 
 واسـتغلالهاهـا یتم تقلیـد الفكـرة الإشـهاریة مـن خـلال اسـتعمال نفـس الفكـرة المملوكـة للغیـر أو فكـرة مشـابهة ل

الإشــهاریة ممــا یــؤدي إلــى خلــق لــبس فــي ذهــن  الرســالة فــي إشــهار آخــر بحیــث یتحــدد علــى أساســها مضــمون
تلعـب دوراً  والتـيأهمیة منع هذا التقلید فـي أهمیـة الفكـرة الاشـهاریة ذاتهـا  وتكمنالمستهلك المتلقي لهذا الإشهار، 
 كبیراً في إنجاح الإشهار التجاري.

 ،تقلید على الشـعار الإشـهاري مـن خـلال تقلیـد نفـس الجملـة المختصـرة أو جملـة مشـابهة لهـاكذلك قد یرد ال
یســتخدم  والــذي -ي ر لــدوره فــي رســوخ الإشــهار الــذي یتضــمنه فــي أذهــان المســتهلكین یعــد الشــعار الاشــها ونظــرا
 ي ســماعه أوحیــث یــؤدبأكثــر عناصــر الإشــهار التجــاري شــیوعا،  -عنــد الإعــلان عنهــا أو خدمــة منتــوج لتمییــز

یـرتبط بشـكل أساسـي  هومشاهدته إلى تذكیر جمهور المستهلكین تلقائیا بالعون الاقتصادي الذي استعمله، لذلك ف
  37بالمستخدم الأول له.

سـحوبات و  والمسابقاتكرة تقدیم الهدایا الطرق الاشهاریة، فیتجسد من خلال تقلید فبالنسبة للتقلید المتعلق ب
المعلن عنها، على أمل  والخدماتللإقبال على اقتناء المنتوجات  ودفعهمام المستهلك الیانصیب، بهدف جلب اهت

  38أن یحالفه الحظ للحصول على الهدایا أو القیمة المالیة المقدمة من الجهة المعلنة.
أو الكتیبـــــــــات الاشـــــــــهاریة أو  والمنشـــــــــوراتأمـــــــــا تقلیـــــــــد الوســـــــــائل الاشـــــــــهاریة فیشـــــــــمل تقلیـــــــــد البطاقـــــــــات 

أمثلة ذلك قیام شركة بإصدار كتـالوج اسـتوحت مضـمونه مـن كتـالوج لشـركة أخـرى بشـكل  ومنإلخ، الكتالوجات...
...إلخ، ممـا یـؤدي إلـى خلـق والشـكل والرسوم والخطوطمماثل، بحیث تم تحریره بالأسلوب نفسه من حیث الألوان 

 39اللبس بین منتوجات المتنافسین في ذهن المستهلك، على نحو یدفعه إلى التضلیل.
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یعد تقلیداً في حال ترتب  وبالتاليالتباسا،  إشهار تجاري بلغة أجنبیةضلا عن ذلك، قد یحدث عن ترجمة ف
 .والأصليللمستهلكین بین الإشهار المترجم  وتضلیلعن ذلك خداع 

في الواقع، تنطوي الحمایة القانونیة من تقلید إشهار على حمایة غیر مباشرة للمستهلك، الذي غالبا ما 
یة هذا التقلید، بأن یقدم على اقتناء منتوجات توهما منه أنها محل الإشهار الأصلي، مما یحدث یكون ضح

 معین من خلال هذه الأفعال.  منافسأضراراً بالنسبة إلیه، لأن هدف المعتدي من هذا التقلید هو اجتذاب زبائن 
الیبه أو وســائله هــو مــن قبیــل تقلیــد الإشــهار ســواء مــن خــلال أفكــاره أو شــعاره أو أســ یمثــلالعمــوم،  وعلــى

، ســواء تــم اســتعمال الكلمــات نفســها أو اســتخدام طریقــة مشــابهة كتابــة أو ســمعیاً أو النزیهــةأفعــال المنافســة غیــر 
 40بصریاً، لأن ذلك قد یوقع التباساً في ذهن المستهلك.

 آثار ممارسات التقلید .2
د علـــى أحـــد الشـــارات الممیـــزة أو المنتوجـــات كثیـــراً مـــا یلجـــأ العـــون الاقتصـــادي إلـــى ارتكـــاب ممارســـات التقلیـــ

والخــدمات أو إشــهار تجــاري لعــون اقتصــادي آخــر منــافس لــه فــي الســوق، بغیــة اســتغلاله فــي جــذب زبائنــه، ممــا 
بوصـفه صـورة مـن صـور المنافسـة غیـر المشـروعة،  على المصالح الاقتصادیة للعـون الاقتصـادي، یشكل اعتداءً 

 .بالنظام العام الاقتصادي ككل ومساس لكلمستهباكما یترتب عن ذلك تضلیل 
 آثار التقلید على الأعوان الاقتصادیین المتنافسین .1.2

 أكبر عدد من جذب إلى وخدماتهملمنتجاتهم  لترویجمن خلال االمتنافسین  الاقتصادیین الأعوان یسعى

 مخالفة عند یطرح مشكلال لكن یطرح، لا فالإشكال مشروعة المستعملة الطرق أو الوسائل كانت وطالما ،الزبائن

 قبیل من یعتبر فذلك والاستقامة، والأمانة النزاهة مبادئل مخالفة أسالیب باستخدام المشروعة المنافسة حدود

 41 النزیهة. غیر المنافسة
ممارسة  بأیة على كل عون اقتصادي القیام 02-04من القانون  26هذا الصدد، منعت المادة  وفي

 لأنهَّا وأشكالها، أنواعها مهما تعدَّدت والنزیهة، النظیفة التجاریة للأعراف مخـالفة هاغیر نزیهة، باعتبار  تجاریة
 مساساً بمصالح المستهلك. وكذلكآخرین،  اقتصادیین أعوان مصالح یاً علىدِ تشكل تع

المنافسة غیر  أفعال علىأطلق سالف الذكر قد  02-04القانون  تجب الملاحظة، إلى أن المشرع في
الثالث من هذا  الباب من الرابع الفصل أدرجها ضمن وقدغیر النزیهة"  التجاریة عبارة "الممارسات المشروعة
 .تحت عنوان "نزاهة الممارسات التجاریة" القانون،

 الشرف ولمبادئ للقانون مخالفة نزیهة غیر بممارسات المنافس قیام:" بأنها النزیهة غیر المنافسة تعرف
 تحویل بسبب آخر بمنافس ضرر إلحاق شأنها من والتي التجاریة، الحیاة علیها تقوم التي والنزاهة والأمانة
على  المشروعة غیر المنافسة تعریف في 43الجزائریة العلیا المحكمة اجتهدت جهتها ومن ،42"واستقطابهم عملائه
 ".والتجاریة الصناعیة الشؤون في والنزیهة الشریفة الممارسات مع یتعارض عمل كل أنها: "
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سالف الذكر، لكن  02-04القانون من عدم تعرض المشرع الجزائري لتعریف المنافسة النزیهة في  بالرغم
 44كل مخالفة للأعراف التجاریة تتمثل فيمنه یستخلص أن المنافسة غیر النزیهة  26المادة  بالرجوع لمضمون

 أعوان عدة أو آخر اقتصادي عون مصالح على اقتصادي عون یتعدى خلالها من التيو ، والشریفةالنظیفة 
 .اقتصادیین آخرین

تطبیقه  حظر قانوني عام یشمل في المذكورة أعلاه 26المشرع قد أورد في نص المادة  یتضح أن ،وعلیه
لا  والتيهذه المادة  وسع من نطاق الحمایة المقررة في كماالممارسات التجاریة،  كل ممارسة مخلة بنزاهة

 عام. بوجه الاقتصادي والنظام المستهلك تمتد لتشمل حتى بل فحسب المنافستقتصر على العون الاقتصادي 
التي یعتدي  النزیهة، غیر الممارسات التجاریة صورأهم  المشرع علاوة على هذا المنع العام، حظر

من  27 ةبمقتضى الماد من خلال تجریمها آخر منافس له، عون اقتصادي مصالح على اقتصادي عون بموجبها
عنها  نزیهة یسأل تشكل أفعال غیر باعتبارهاثمانیة صور من الممارسات غیر النزیهة  أوردتوالتي انون القنفس 

اللبس  أو الخلط لإحداث یمكن تصنیف هذه الممارسات إلى: الممارسات المؤدیة المنافس، و العون الاقتصادي
 العون سمعة هدف إلى تشویهوالممارسات التي ت المنافس و زرع الشكوك في ذهن المستهلك، منتجات مع

 الاضطراب قیمتها، و كذا الممارسات التي ترمي إلى إحداث منتوجاته أو حجم المنافس والتقلیل من الإقتصادي
  45أو السوق. المنافس في المشروع

 منتجات مع اللبس أو الخلط لإحداث المؤدیة الممارساتبناء على ذلك، تعتبر ممارسات التقلید من قبیل 
تفقد العون الاقتصادي حصته في السوق، لأن انتشار قد  والتي، المستهلك ذهن في الشكوك وزرع المنافس

 وبالتاليیؤدي إلى انخفاض الطلب على تلك الأصلیة،  العلامات أو السلع أو الخدمات المقلدة رخیصة الثمن
  لاسه.لخسائر قد تؤدي إلى إف وتسجیلهالمنتج لها،  الاقتصادي العوناخفاض رقم أعمال 

فضلا عن ذلك، یعتبر التقلید اعتداء على حقوق الملكیة الفكریة للعون الاقتصادي وتشویه لسمعته، حیث 
 الأصلیة الخدمات أو السلع أو العلامات صورة علىسلباً  المقلدة الخدمات أو السلع أو العلاماتتؤثر رداءة 

  46.عالیةالجودة الذات  منها لاسیما
 تهلكلمساالتقلید على  آثار .2.2

مع المؤسسات حیث تتنافس  وجودها، غایةو  مؤسسة أي نشاط جوهر المستهلكین العملاء عنصر یعتبر
 قد وسائلباستخدام  وذلكالمنافسة لها،  المؤسسات عملاء المحافظة علیه أو تحویل بهدف السوق داخلغیرها 
 المؤسسات مصالح حمایة في الأساسیة غایته تكمنالذي  قانونيال حظرال طائلة تحت أو مشروعة تكون

 47 المشروعة. غیر المنافسة من آثار المتضررة
أو المنتوج أو الخدمة أو الإشهار التجاري، اعتداء علـى  الشارات الممیزةیعد تقلید أي عنصر من عناصر 

و مـن ثـم یعتبـر هـذا الاعتـداء أحـد صـور المنافسـة غیـر النزیهـة المنصـوص ، المنـافس العون الاقتصـادي مصالح
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 تجاریة غیر تعتبر ممارسات" بقولها: المعدل و المتمم 02-04القانون رقم الفقرة الثانیة من  27ها في المادة علی

 ...: یأتي بما العون الاقتصادي خلالها من یقوم التي لاسیما منها الممارسات القانون هذا أحكام مفهوم في نزیهة
بـه  الـذي یقـوم أو الإشـهار خدماتـه أو منتجاتـه قلیـدت أو اقتصـادي منـافس لعـون الممیـزة العلامـات تقلیـد -2

 المستهلك." ذهن في أوهامو  بزرع شكوك إلیه العون هذا زبائن كسب قصد
فــي ذات الوقــت مساسـاً بالمصــالح الاقتصــادیة یمثـل هــذا التقلیــد  فـإنالفقـرة المــذكورة أعــلاه  حسـب مضــمون

مـن  والتـيذهـن هـذا المسـتهلك،  الأوهام فـيو  ع الشكوكلأن المعلن یهدف من خلال هذا التقلید إلى زر للمستهلك، 
، فیقـدم علـى اقتنائهـا ظنـاً منـه 48المقلـدة وتلـكفي ذهنـه بـین السـلعة أو الخدمـة الأصـلیة  والخلطشأنها إثارة اللبس 

 أنها أصلیة في حین أنها مقلدة.  
تــابع لمؤسســة معینــة لا  مجــرد وجــود التشــابه لعلامــة أو منتــوج أو خدمــة أو إشــهار مــا نمــع الإشــارة إلــى أ

التشــویش فــي أنفســهم،  وإثــارةعلیــه هــو القــدرة علــى جــذب الزبــائن  یكفــي بذاتــه للقــول بحــدوث تقلیــد، بــل مــا یرتكــز
تعــد إمكانیــة حصــول الالتبــاس فــي ذهــن المســتهلك العــادي المتوســط الانتبــاه، حــول الســلعة أو الخدمــة أو  وبــذلك

 49.المؤسسة، الشرط الأساسي لقیام المخالفة
یمثــل التقلیــد خطــر كبیــر علــى صــحة وأمــن وســلامة المســتهلك خاصــة إذا تعلــق الأمــر ذلــك،  إضــافة إلــى

بحكم إتصالها المباشر بالمستهلك، هذا فضـلا عـن  التنظیف والتجمیل ومنتجاتالغذائیة  والمنتجاتبتقلید الأدویة 
 مقلـــدة تفتقـــر للجـــودة والضـــمانمـــة أو خدإنقــاص حقـــوق المســـتهلك الواقـــع ضـــحیة التقلیـــد حینمـــا یـــدفع ثمـــن ســـلعة 

 50معتقداً أنها أصلیة. المشروط لها
 آثار التقلید على النظام العام الاقتصادي. 3.2

بسـبب الخسـائر الفادحـة  وذلـك تمثل ممارسات التقلید بكافة صورها عـائق أمـام تحقیـق التنمیـة الاقتصـادیة،
مرتكبــي هــذه الممارســات لا لأن ، لــى النظــام الجبــائيع تأثیرهــا لاســیما مــن حیــث بالخزینــة العمومیــةالتــي تلحقهــا 

یدفعون أیة ضرائب أو رسـوم أو اشـتراكات اجتماعیـة، لـذا فـإن الدولـة لا تسـتفید مـن أیـة مسـاهمة مالیـة منهـا، بـل 
 .عنها كشفوال مصاریف التحقیق والمعاینةمن خلال تكلفها لتضطر لتخصیص أموال معتبرة لقمعها 

لاســـیما منهـــا إلــى ارتفـــاع فـــي نســبة الجـــرائم الاقتصــادیة  تشـــار هــذه الممارســـاتان ؤديیـــإضــافة إلـــى ذلــك، 
وجریمـة التهریــب التــي تفــتح المجــال لإدخـال الســلع المقلــدة بشــكل غیــر وجریمــة تبیــیض الأمــوال  الجریمـة المنظمــة

  قانوني.
تكــرس لا لتــي المؤسســات الأجنبیــة عــن الاســتثمار فــي الدولــة ا عــزوفمــن أســباب  یعــد التقلیــد ســبباً  كــذلك

الاقتصـــادیة  وبالمصـــالحلا تـــولي اهتمـــام بحمایـــة حقـــوق الملكیـــة الفكریـــة  لكونهـــا ،آلیـــات قمعیـــة لهـــذه الممارســـات
للمنافسـة غیـر إلى الآثار السلبیة التعرض هذه المؤسسات من  تخشىلذا للمؤسسات من مخاطر الاعتداء علیها، 

   51 .الدولة عند الاستثمار في هذه النزیهة
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 المخالفة لمبدأ النزاهة مكافحة ممارسات التقلید : آلیاتثانیا
على حد  والمستهلكعلى مصالح العون الاقتصادي المنافس  بالتقلید المتعلقة المخالفات لخطورة بالنظر

مكافحتها بلاسیما في ظل التطور التقني والتكنولوجي الذي ساهم في انتشارها، اهتم المشرع الجزائري  السواء،
إلى  ،والمتمم المعدل 02-04 القانون بموجبردعیة وأخرى قضائیة  تحفظیةإداریة آلیات  تكریسمن خلال 
 تحفظیةآلیات  ،المعدل والمتمم المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09القانون  أقر بموجبجانب ذلك 

أمنه على لاسیما  هذه الممارساتل السلبیة ثارالآمن ته تهدف بالدرجة الأولى إلى حمایخاصة بالمستهلك 
 .وصحته وسلامته

 ممارسات التقلیدلمكافحة  الآلیات الإداریة .1

 ،السابق ذكره 02-04من القانون  49المادة المؤهلین الوارد ذكرهم في  للموظفینالجزائري منح المشرع 
 ومن ،52تحقیق بتقاریر المنجزة التحقیقات وتختتمتقلید للكشف عن مخالفات ال والمعاینةصلاحیة القیام بالتحقیقات 

 ، تتمثل في: وصلاحیاتعدة سلطات الجزائري المشرع لهم خول  أجل القیام بمهامهم على أكمل وجه

  الوثائق على الاطلاع حق . أ
 وسائل أیة وكذا المحاسبتیة، أو المالیة أو التجاریة أو الإداریة المستندات كل بتفحص القیام من خلال

 حیثما استلامها یشترطوا أن ویمكنهم المهني، السر بحجة ذلك من یمنعوا أن دون یة،معلومات أو مغناطیسیة
 التحقیق، نهایة في ترجع أو الحجز محضر إلى المحجوزة والوسائل المستندات وتضاف، بحجزها والقیام وجدت
 من خةنس وتسلم المحجوزة، المستندات إعادة محاضر أو/و الجرد محاضر الحالة، حسب تحرر ذلك وبعد

 53 .المخالفة مرتكب إلى المحاضر

 المهنیة المحلات تفتیش في الحق . ب
یتمتـــع الموظفـــون المـــذكورون أعـــلاه بحریـــة الـــدخول إلـــى المحـــلات التجاریـــة والمكاتـــب والملحقـــات وأمـــاكن 

و یمكنهم عند القیام بمهامهم، فتح أي طرد أ كذلكخلال نقل البضائع،  همممها كما یمارسونالشحن أو التخزین، 
 54 .متاع بحضور المرسل أو المرسل إلیه أو الناقل

 المخالفات لإثبات محاضر تحریر . ج
 طرف من توقع أن ویجب التحقیق، نهایة تاریخ من ابتداء أیام 8 ظرف في المخالفات محاضر تحریر یتم
 مــن محــررةال التحقیــق وتقــاریر المحاضــر وتســجل الــبطلان، طائلــة تحــت وهــذا المخالفــة، عــاینوا الــذین المــوظفین

 حتـى قانونیـة حجیـة لهـا ویكـون ،55علیـه ومؤشـر مـرقم الغـرض لهـذا مخصـص خـاص سـجل فـي الموظفین طرف
 یثبـت أن غایـة إلـى المحاضـر هـذه في جاء ما على بالاعتماد الجزائي القاضي یلزم وعلیه، بالتزویر، فیها یطعن

 .بالتزویر فیها عنط إذا إلا تضمنته ما إنكار الاقتصادي للعون یمكن لا كما تزویرها،
 لهؤلاءعن مخالفات التقلید،  والمعاینة خلال مرحلة البحث علاوة على هذه الإجراءات الرقابیة، یحق

 على النحو التالي: وذلكالتحفظیة، تدابیر جملة من الإتخاذ  الغش وقمع الرقابة لأعوان وكذا الموظفین
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 والمتممالمعدل  02-04انون بموجب الق ممارسات التقلیدلمكافحة  التحفظیةالتدابیر  .1.1

 تتمثل هذه التدابیر فیما یلي:
 والبضائعالحجز على السلع  . أ

ـــل ی المخالفـــة أو التـــي اســـتعملت فـــي  محـــلأو العتـــاد والتجهیـــزات  والبضـــائعفـــي وضـــع الســـلع  الحجـــزتمث
مـال ارتكـاب علـة مصـادرة هـذه الأشـیاء فـي تفـادي احت وتكمـنللـتحفظ علیهـا،  الإداریـةارتكابها، بـین یـدي السـلطة 

   56الجاني لجرائم أخرى في حالة استمرار حیازته لها.
 بحجز القیام ،لها بعد ثبوت ارتكاب العون الاقتصاديجریمة التقلید  بالتحقیق في المكلفین للأعوان یجوز

 عتبارالا بعین الأخذ ارتكابها، مع استعملت في العتاد والتجهیزات التي وكذا حجز البضائع أیا كان مكان وجوها،
التنظیم،  طریق عن محددة وقف إجراءات معد محضر محل ، وتكون المواد المحجوزة57النیة الغیر حسن حقوق
  58اعتباري.أو هذا الحجز إحدى الصورتین إما عیني  ویتخذ

طـرف  مـن الأحمـر بالشـمع المـواد المحجـوزة تشـمع للسـلع، حیـث مـادي حجـز كـل فـيالحجـز العینـي یتمثـل 
حالـة عـدم امتلاكـه  وفـي للتخـزین، محـلات كان یمتلـك إذا المخالفة مرتكب حراسة تحت وتوضع المؤهلین، الأعوان

تختارهـا  فـي أمـاكن بتخزینهـا تقـوم التـي الدولـة، أمـلاك إدارة إلـى الحراسـة یخول الموظفون المؤهلـون ،لهذه المحلات
 عاتق على وتقع قرار العدالة، رصدو  غایة إلى الحجز حارس مسؤولیة تحت المحجوزة المواد وتكون لهذا الغرض،

 59.بالحجز المرتبطة التكالیف المخالفة مرتكب
 ویـتم لسـبب مـا، أن یقدمها المخالفة لمرتكب یمكن لا بسلع یتعلق حجز كلأما الحجز الاعتباري فیقصد به 

 بالرجوع أو المخالفة، مرتكب طرف من البیع المطبق سعر أساس في هذا الحجز على المحجوزة المواد قیمة تحدید

 ویطبـقالعمومیـة،  إلـى الخزینـة الاعتبـاري الحجـز موضـوع السـلع عـن بیـع النـاتج المبلـغ ویـدفع السـوق، سـعر إلـى

 الموضـوعة تحـت المحجـوزة المـواد تقـدیم المخالفـة لمرتكـب یمكـن لا عنـدما العینـي، الإجراء نفسه فـي حالـة الحجـز

 60حراسته.

للــوالي  یمكــناقتضــت ذلــك حالــة الســوق أو لظــروف خاصــة، إذا ورد الحجــز علــى مــواد ســریعة التلــف أو 
القضـائیة  بـالإجراءات المـرور دون أن یقـرر بالتجـارة المكلـف الـولائي المـدیر اقتـراح علـى بنـاء إقلیمیـا المخـتص
 البیـع هـذه السـلع عـن النـاتج المبلـغ ویـودعالمحجـوزة،  للمواد البیع بالمزایدة محافظ طرف من الفوري البیع المسبقة،

  61قرار العدالة. صدور غایة إلى أمین خزینة الولایة لدى
 ذات الطـابع الاجتمـاعي والإنسـاني، والمؤسسـاتكما یمكنه أن یقرر تحویل هذه السلع مجاناً إلى الهیئات 

من قبل مرتكب المخالفة بحضور  62الاقتضاء یتم إتلافها وعندالخیریة،  الجمعیات أو المسعفة الطفولة كمؤسسات
 63المعمول بهما. والتنظیممراقبتها، وفقا للتشریع  وتحتالمؤهلة المصالح 

 الدولـة وتتحمـل إلـى صـاحبها، المحجـوزة السـلع تعـاد الحجـز، برفـع الیـد عـن یقضـي قـرار صـدور حالـة وفـي
 تـم أو مجانـا علیهـا التنـازل أو بیعهـا تـمسـلع عـن حجـز  قـرار رفـع الیـد یصـدر وعنـدما بـالحجز، المرتبطـة التكـالیف
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 الحجز، أثناء طرفه من المطبق البیع سعر أساس على المحجوزة السلع بقیمة تعویض من یستفید صاحبها ها،إتلاف

 64.حقه في الإجراء هذا تنفیذ جراء من لحقه الذي الضرر تعویض الدولة من یطلب أن یجوز له كما

  التجاریة للمحلات الإداري الغلق . ب

من ممارسة النشاط الذي كـان یمارسـه فیهـا بـل إغلاقهـا، یقصد بعقوبة غلق المحلات منع مرتكب الجریمة 
الملائمـة للعـون  الظـروف وتهیـئ التـي تسـاعد الوسـیلة هـو التجـاري المحـل أن هـذه العقوبـة یكمـن فـي ومضـمون

 جـرائم محالـة إلـى وقـوع لا سـیؤدي التجـاري بالمحل العمل في استمرارهأن  ذلك جریمته، اقتراف أجل من الاقتصادي
  .جدیدة منه

 فـي إزالـة التطبیـق العملـي فعالیتهـا أثبـت وقـد الجریمـة، تكـرار لمنـع الغلـق أفضـل وسـیلة عقوبـة لـذلك، تعتبـر

المسـتقبل، إضـافة إلـى أنهـا تسـاهم فـي تحقیـق العدالـة بـین  فـي تكرارهـا مـع منـع الجریمـة أحدثتـه الاضـطراب الـذي
ؤسسـات المتشــابهة، كمـا تــوفر حمایـة للمســتهلكین المهنیـین، مـن خــلال إعـادة التــوازن بـین المراكــز الاقتصـادیة للم

 65.وسلامتهمضد المخاطر التي تهدد أمنهم 

 بصلاحیة اتخاذ قرار، المعدل والمتمم 02-04القانون  من 46 ةالماد إقلیمیا بموجب المختص الوالي یتمتع
التجاریة،  مارساتالمخلة بنزاهة المالتقلید  عون اقتصادي یرتكب مخالفة كل التجاریة ضد للمحلات الغلق

وینصب الغلق على المتاجر والمصانع والمؤسسات الخاصة بالمحكوم علیه، وإذا تعددت المشروعات التجاریة 
فلابد من تحدید المؤسسة التي یقع علیها الغلق، وإذا كان المشروع یتمثل في أقسام متعددة، فإنه یمكن الحكم 

 جزء من المشروع التجاري.فرع أو بالغلق على 
إجــراءات الغلــق الإداریــة  المعــدل والمــتمم للــوالي ســلطة إتخــاذ 02-04القــانون  مــن 47منحــت المــادة  مــاك

 .في حالة العودو ذلك المذكورة أعلاه وفق الشروط نفسها  46المنصوص علیها في المادة 
 والمتممالمعدل  03-09بموجب القانون  ممارسات التقلیدلمكافحة  التحفظیةالتدابیر  .2.1

لأعوان الرقابة وقمع الغش المعدل والمتمم  03-09من القانون  53رع الجزائري بموجب المادة خول المش
مشتبهة  لمنتوجاتفي حالة اكتشافهم ل أثناء قیامهم بالتحري أو التحقیق عن المخالفات المرتكبة من قبل المتدخل

، الاقتصادیة مصالحهو  سلامتهو صحته و ، اتخاذ جملة من التدابیر التحفظیة قصد حمایة المستهلك بالتقلید
 هذه التدابیر في: وتتمثل

 المشتبه بالتقلیدعلى المنتوج  الحجز . أ
المنتوج ، فإنه في حالة المعدل والمتمم 03-09قانون المكرر من  61و 59/4و 57طبقا لنص المواد 

الإخلال  دون إتلافها أوتوجیهها  أو إعادة اتجاهها تغییر بغرض الحجز على تلك المنتوجاتیتم  المشتبه بالتقلید،
لخطورة هذا الإجراء یتطلب المرسوم التنفیذي  ونظرا القانون؛ هذا أحكام في علیها بالمتابعة الجزائیة المنصوص

إذن قضائي من أجل إجراء عملیة الحجز باستثناء تلك الحالات المحددة في الفقرة  27/2في مادته  66 90-39
 من نفس المادة. 4
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بإرساله إلى هیئة ذات  اتجاهه إما أن یغیر المتدخل المعني للاستهلاك صالحا المقلد المنتوج كان وإذا
في  هیئة لاستعماله إلى بإرساله أو یعید توجیهه بعد تحویله، وشرعيمنفعة عامة لاستعماله في غرض مباشر 

 المعدل والمتمم. 03-09قانون المن  58وفقا لنص المادة  وهذاشرعي،  غرض
  المشتبه بالتقلیدلمنتوج ل السحب المؤقت . ب

، 2018التي أضافها المشرع في المعدل والمتمم  03-09مكرر من القانون  61طبقا لمضمون المادة 
بالتقلید،  ةالمشتبه اتمن نفس القانون على المنتوج 59السحب المؤقت الوارد ذكره في المادة  تدبیریمكن تطبیق 

، و ذلك للاستهلاك المشتبه بالتقلید منتوجهالمتدخل من وضع في منع في هذه الحالة یتمثل السحب المؤقت و 
إذا  اأیام مع إمكانیة تمدیده 07أجل المحددة بطیلة الفترة التي تستغرقها عملیة إجراء الفحوص والتحالیل و 

ء تلك تطلبت الشروط التقنیة للرقابة و التحالیل أو الاختبارات أو التجارب ذلك، فإذا انقضى هذا الأجل دون إجرا
 المنتوج، یرفع فورا تدبیر السحب المؤقت. تقلیدالتحالیل أو إذا لم یثبت 

المنتوج فإن البضاعة المعنیة تسحب من حیز  تقلیدیتحقق أعوان رقابة الجودة وقمع الغش من  وعندما
فورا  ویعلمالحجز علیها  ویتم -من طرف منتجها وفي حالة غیابه فمن طرف المتدخل في عرضها -الاستهلاك 

 وكیل الجمهوریة بذلك.
 المشتبه بالتقلید السحب النهائي للمنتوج . ج

قانون المن  62حسب نص المادة ینفذ السحب النهائي للمنتوج في حالة ثبوت وجود المنتوجات المقلدة، 
مع رخصة مسبقة من السلطة القضائیة المختصة،  ودونعلى نفقة المتدخل المعني ، المعدل والمتمم 09-03

 وكیل الجمهوریة بذلك فورا. إعلام
 التقلید ممارسات الآلیات القضائیة لمكافحة .2

 تبلـغ المـؤهلین المـوظفین قبـل مـن محاضـر تحریـر یـتم التقلیـد لمخالفـات الاقتصـادي العون ارتكاب ثبت إذا
 متابعــةال قصــد إقلیمیــا المخــتص الجمهوریــة وكیــل إلــى بإرســالها یقــوم الــذي بالتجــارة، المكلــف الــولائي المــدیر إلــى

 .الجرائم لهذه المقرر الجزاء القضاء الجنائي یوقع علیه ت إدانتهثبت ومتى، القضائیة
 ممارسات التقلیدالقضائیة لمتابعة إجراءات ال .1.2

المعــــدل  02-04المنصـــوص علیهـــا فـــي القـــانون  67تعـــد المتابعـــة القضـــائیة الطریـــق الأصـــلي للمخالفـــات
التقلید تفـوق غرامتهـا المبلـغ المحـدد لإجـراء المصـالحة، فـإن محضـر أن مخالفات  وطالما، المذكور أعلاه والمتمم

 68معاینتها یرسل مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجـارة إلـى وكیـل الجمهوریـة قصـد المتابعـة القضـائیة
 69سواء توافرت في هذه المخالفة حالة العود أم لا.

وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیاً الذي یتلقى المحاضر تكون المبادرة بالمتابعة القضائیة لهذه الجریمة ل
ن ، بعدما یقرر هذا الأخیر اللجوء إلى هذه المتابعة في حالة تبیَّ 70المثبتة لها من المدیر الولائي المكلف بالتجارة
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الملف من قبل وكیل الجمهوریة  ثم یحال ومن، 71له أن الوقائع تشكل مخالفة منصوص علیها في هذا القانون
 ى قسم الجنح على مستوى المحكمة، لیصدر في حقه إما الحكم بالبراءة أو الإدانة.إل

فضلا عن ذلك، قد تتم هذه المتابعة من خلال تحریك الدعوى العمومیة عن طریـق شـكوى مـن قبـل العـون 
 الاقتصادي المعتدى علیه أو من قبل المستهلك أو جمعیات حمایة المستهلكین. 

ائیة لأي قیـــد أو إجـــراء مســـبق، غیـــر أنـــه یجـــوز لممثـــل الـــوزیر المكلـــف بالتجـــارة لا تخضـــع المتابعـــة القضـــ
المؤهل قانوناً، حتى ولو لم تكن الإدارة المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى، أن یقدم أمام الهیئات القضائیة المعنیة 

المعـدل  02-04م القـانون طلبات كتابیة أو شفویة فـي إطـار المتابعـة القضـائیة الناشـئة عـن مخالفـة تطبیـق أحكـا
 72.والمتمم

 تقلید ال لممارساتالجزاء المقرر  .2.2
 تكمیلیة. وأخرىتقلید في عقوبات أصلیة ال لممارساتالجزاء المقرر یتمثل 

 تقلید ال مارساتالمقررة لمالعقوبة الأصلیة  . أ
دي المقلد سالف الذكر، توقع على العون الاقتصا المعدل والمتمم 02-04من القانون  38طبقا للمادة 

 ) خمسة ملایین د. ج.5000.000) د. ج. إلى (50.000غرامة مالیة تتراوح من خمسین ألف (
بالرغم من أهمیة عقوبة الغرامة المالیة في ردع مرتكبي هذه المخالفات، إلا أن قیمة هذه الغرامة مقارنة 

 وأنتحقق الردع المطلوب، خاصة  ولامع الأرباح التي یمكن للمعلن تحقیقها من وراء التقلید تبقى ضئیلة جداً 
في حالة تعدد المخالفات تجمع  ، مع العلم أنه73وسلامتهمهذه الجریمة غالبا ما تمس بصحة المستهلكین 

 .الغرامات المنصوص علیها قانوناً مهما كانت طبیعة المخالفات المرتكبة
لعقوبـة المقـررة لجریمـة التقلیـد، على العود كظـرف مشـدد ل 74علاوة على هذه الغرامة نص المشرع الجزائري

، كـل عـون اقتصـادي یقـوم مخالفـة أخـرى لهـا المعدل والمتمم 02-04في حالة عود حسب مفهوم القانون  ویعتبر
العقوبات الأصـلیة  وتتمثل ،علاقة بنشاطه خلال السنتین التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بالنشاط نفسه

 :حالة العود فیما یلي في
 مضاعفة عقوبة الغرامة بحدیها الأدنى و الأقصى.  -
 سنوات.  05أشهر إلى  03الحبس لمدة تتراوح بین  -
 تقلید ال لممارساتالتكمیلیة المقررة  العقوبات ب.

 وكــذافــي: المصــادرة والغلــق الإداري للمحــلات التجاریــة، العقوبــات التكمیلیــة المقــررة لجریمــة التقلیــد تتمثــل 
 هذه العقوبات جوازیة یمكن للقاضي الحكم بها أو استبعادها. وتعدة، نشر قرار الإدان

 المحجوزة المنتوجاتمصادرة . 1ب.
بسبب للقاضي مصادرة السلعة المحجوزة  المعدل والمتمم 02-04من القانون  44لقد أجازت المادة 

 إدارة إلى المواد هذه تسلم عیني كانت موضوع حجز سلعتتعلق ب مصادرةكانت ال حال وفي، مخالفات التقلید
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أما في حالة هما، ب المعمول التنظیمو  التشریع في علیهما المنصوص الشروط وفق ببیعها تقوم التي أملاك الدولة
یحكم القاضي  وعندمامنها،  جزء على أو بكاملها المحجوزة الأملاك قیمة كون المصادرة علىالحجز الاعتباري فت

 العمومیة. للخزینة المحجوزة مكتسبابالمصادرة یصبح مبلغ بیع السلعة 
 قرار الإدانة نشر. 2ب.

 توقیع عقوبة نشر المعدل والمتمم، 02-04من القانون  48طبقا للمادة  والواليلكل من القاضي  یجوز

جرائم التقلید  مكافحة في فعال بالإدانة التي تعد من أهم العقوبات التكمیلیة نظرا لما لها من أثر القرار الصادر
 .شرفهو بسمعة العون الاقتصادي  في المساس والمتمثل بمصالح المستهلك، ماسةال

بنشر قرار الإدانة كاملا أو ملخص منه في الصحف الوطنیة،  ویتمعلیه،  المحكوم نفقة النشر على یكون
 مؤسسة العون الاقتصادي، وذلك واجهة على أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي یحددونها، كالتعلیق

 المحترف المرتكبة من قبله، مما یترتب عنه فقدان الثقة من معه بالجریمة المتعاملینو  المستهلكین بهدف إعلام

 .75معه التعامل الجمهور عن لعزوف نتیجة المستقبل، في المالیة مكاسبه حجم تقلیل أو الجریمة ارتكب الذي
 منع ممارسة النشاط مؤقتاً . 3ب.

ــــانون  47حســــب المــــادة  ــــة العــــود یمكــــن للقاضــــي  المعــــدل والمــــتمم 02-04مــــن الق ــــع العــــون فــــي حال من
مــن ذات القــانون بصــفة مؤقتــة، و هــذا  02الاقتصــادي المحكــوم علیــه، مــن ممارســة أي نشــاط مــذكور فــي المــادة 

سنوات، على أن یشمل الحكم القاضي بالمنع من مزاولة النشاط، تحدید نوع هذا النشاط إذا  10لمدة لا تزید عن 
 76نشاطات العون الاقتصادي و كذا مدة هذا المنع. تعددت
 خاتمة 

على مبدأ  مبنیةتقتضي نزاهة الممارسات التجاریة أن تكون العلاقات التجاریة بین الأعوان الاقتصادیین 
الحظر یعتبر لذا  المستهلكین، وعملائه ، منعاً لأي مساس بحقوق العون الاقتصادي المنافسوالأمانةحسن النیة 

 ، یمكن إجمال أهم النتائجوعلیهها، مكافحة انتشار ضمانة قانونیة تساهم في  أهم ني لممارسات التقلیدالقانو 
 فیما یلي: ،المستخلصة من هذه الدراسة

 معاملاته في والأمانة الصدق یتحرى أن اقتصادي عون كل على یتعین نزاهة الممارسات التجاریةضماناً ل −

  77.المستهلكین مع أو الاقتصادیین المنافسین مع الأعوان قاتهعلا في سواءً  الاقتصادیةو  التجاریة
متجاوزا  یرتكبها العون الاقتصادي التيالتقلید المشرع الجزائري مجموعة من ممارسات  حظرساً لذلك، یتكر  −

منتوجات أو خدمات أو إشهارات تجاریة شارات ممیزة أو  من خلال تقلید سواء ،النزیهة المنافسة حدود بها
 فس آخر.لمنا
أوجه الحمایة أهم  المعدل والمتمم 02-04یمثل تجریم ممارسات التقلید المنصوص علیها في القانون  −

زبائن العون  وكسبجذب  التي تستهدف هذه الممارسات لمكافحة التي أقرها المشرع الجزائريالوقائیة والردعیة 
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یؤدي إلى  مماهم ذهن في والخلطللبس ا تثیروالأوهام التي  لمنافس، من خلال زرع الشكوكا الاقتصادي
 .تضلیلهم
ضمان على ، لتقلیدممارسات امن خلال تجریمه ل رص المشرع الجزائريح في إطار حمایته للمستهلك، −
قدراته ه المشروعة وفقا لإرادته الحرة و في اختیار أفضل السلع أو الخدمات التي تلبي رغبات المستهلك هذا حق

 .الحه الاقتصادیةدون المساس بمصو الشرائیة، 
نزاهة الممارسات المخلة ب مكافحة ممارسات التقلیدآلیات یمكن تفعیل  ،من نتائج ما سبق بیانهعلى ضوء 

 :من خلال الاقتراحات التالیة ،التجاریة
في  الواردةالقانونیة المصطلحات بعض  الموجود بین معاني الاختلاف تداركیتعین على المشرع الجزائري  −

 ســـبق كمــا، باللغـــة العربیــة والنصـــوص المترجمــة لهـــا باللغــة الفرنســـیةالمعـــدل والمــتمم  02-04 القــانوننصــوص 
  .في هذه الدراسة االإشارة إلیه

المجرمـــة للتقلیـــد لتفـــادي التـــداخل فیمـــا بینهـــا، حیـــث لاحظنـــا وجـــود  نضـــرورة التنســـیق بـــین مختلـــف القـــوانی −
فــي كــل مــن قــانون العلامــة وتســمیة المنشــأ وكــذا قــانون اخــتلاف بــین صــور التقلیــد والآلیــات المكرســة لمكافحتهــا 

 الممارسات التجاریة وحمایة المستهلك.

 والبضــائع الســلع حجــز( المعــدل والمــتمم 02-04القــانون  المنصــوص علیهــا فــي تحفظیــةالتــدابیر ال تــدعیم −
، المعــدل والمــتمم 03-09بتــدابیر أخــرى علــى غــرار تلــك الــواردة فــي القــانون  )التجاریــة للمحــلات الإداري والغلــق
علـى الشـارات دون الاعتـداء علـى  والحیلولـةمـن جهـة، الحمایة الوقائیة اللازمة للمستهلك  توفیر في تساهمبحیث 

شـجع التنـافس ی أو منتجاته أو خدماته أو إشهاره مـن جهـة أخـرى، الأمـر الـذي المنافس الممیزة للعون الاقتصادي
  .والسعرمن حیث الجودة  والمنتوجاتلخدمات لتقدیم أفضل ابین الأعوان الاقتصادیین 

 لغرامـــةل والأقصـــىالأدنـــى  حـــدالرفـــع ینبغـــي ، جـــرائم التقلیـــدمـــن العقوبـــة فـــي ردع مرتكبـــي  الغـــرضلتحقیـــق  −
تنافسـین للم وأضـرار لمرتكبیهـاینـتج عنهـا مـن أربـاح  مـا بمراعـاة وذلك، ائمجر هذه المع خطورة  بما یتناسبالمالیة 

 . ةالغرامهذه إلى جانب  سالبة للحریة في صورة الحبس عقوبة ضفر  وكذا، والمستهلكین

 أحكـــام ضـــمنالتقلیـــد  جـــرائم عـــنیقـــرر المســـؤولیة الجنائیـــة للشـــخص المعنـــوي صـــریح نـــص  إدراجضـــرورة  −
، وذلــك فــي ظــل انتشــار هــذه هــذا الشــخص طبیعــةتــتلاءم و جــزاءات  مــع تحدیــد والمــتمم، المعــدل 02-04 القــانون
 .تفوق جرائم الشخص الطبیعي اأسالیبها من قبل الشركات حتى أضحت خطورتهوتطور  وتنوعالجرائم 
 تـــدعیملتكـــوینهم مـــن خـــلال ، التقلیـــد جـــرائم والتحقیـــق فـــي والمعاینـــةعـــوان المكلفـــین بالبحـــث الأ رفـــع كفـــاءة −

 . امهم بفاعلیةلأداء مهاللازمة  والتقنیةبالإمكانیات المادیة  تزویدهممع في هذا المجال،  والفنیةخبراتهم العلمیة 
   مشاالهو 

 
 1996دیسمبر  7المؤرخ في  438-96دیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة ال 1

 والمتمم، المعدل والمتمم المعدل 1996دیسمبر  8الصادرة بتاریخ  ،76العدد ، ج. ر. 1996نوفمبر  28المصادق علیه في 
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 ، ج. ر.2020نوفمبر  1المصادق علیه في استفتاء ، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري 251-20بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

مضمومة وتمارس في إطار  والمقاولة والاستثمارحریة التجارة  "منه: 61المادة ، 2020دیسمبر  30الصادرة في  ،82العدد 
 ".القانون

القانون الخاص، كلیة  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التجاریة،كیموش نوال، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات  2
 .04، ص. 2011 -2010الحقوق، جامعة الجزائر، 

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج.ر.  الذي 2004جوان  23المؤرخ في  02-04القانون رقم المادة الأولى من  3
العدد  ، ج.ر.2010أوت  15ي المؤرخ ف 06-10بموجب القانون  والمتمم، المعدل 2004جوان  27، الصادرة في 41العدد 

، الصادرة في 42، ج.ر. العدد 2018یو لیو  11المؤرخ في  13-18المعدل والمتمم بالقانون  ،2010أوت  18الصادرة في  ،46
 وبینالممارسات التجاریة بین الأعوان الاقتصادیین  ونزاهةشفافیة  ومبادئ" یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد  :2018یولیو  15
 ".  وإعلامهحمایة المستهلك  وكذا. والمستهلكینء هؤلا

السیاسیة،  والعلومكلیة الحقوق الجزائري، مجلة الدراسات القانونیة،  التشریع في المشروعة غیر التجاریة المنافسة، دغیش أحمد 4
   .02، ص. 2016، 1، العدد 2المجلد جامعة یحي فارس المدیة، 

 .9، ص. 2003-2002الملكیة الفكریة (التقلید والقرصنة)، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، زواني نادیة، الاعتداء على حق  5
 .10، ص. المرجع نفسهزواني نادیة،  6
الوسیط في شرح جرائم الغش والتدلیس وتقلید العلامة من الناحیتین الجنائیة والمدنیة، الطبعة السادسة، عالم ، معوض عبد التواب 7

 .458، ص. 2001ر والطباعة، مصر، الفكر والقانون للنش
 .458، ص. المرجع نفسه، معوض عبد التواب 8
القانوني في التشریع  وإطارهاصالحة العمري، صور المنافسة غیر المشروعة وفق اتفاقیة باریس لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة  9

العدد ، 09الشهید حمة لخضر الوادي، المجلد  سیة، جامعةالسیا والعلومكلیة الحقوق ، والسیاسیةالجزائري، مجلة العلوم القانونیة 
 .305ص.، 2018، جانفي 01
السیاسیة،  والعلوممعهد الحقوق  مجلة ضیاء للدراسات القانونیة،، حمایة المستهلك من تقلید العلامة التجاریة، صراح خوالف 10

 .61ص. ، 2020، 01، العدد 02المجلد  المركز الجامعي نور البشیر، البیض،
التحفظیة،  والإجراءاتمحاربة تقلید العلامات في ضوء قانون العلامات الجزائري بین العقوبات الردعیة ، بن أمینة مصطفى 11

ص.  ،2019، 02، العدد 02المجلد معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي أفلو، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، 
47. 
، حقوق الملكیة والتجاریةالحقوق الفكریة، حقوق الملكیة الصناعیة لكامل في القانون التجاري الجزائري، فرحة زراوي صالح، ا 12

 .201، ص. 2006إبن خلدون، الجزائر،  الطبعة الثانیة، ، سلسلة قانون الأعمال،والفنیةالأدبیة 
جویلیـــة  23 ، الصـــادرة فـــي44ج.ر. العـــدد  یتعلـــق بالعلامـــات، 2003جویلیـــة  19المـــؤرخ فـــي  03-06الأمـــر مـــن  (1) 2المـــادة  13

2003. 
، ص. 2012بیروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، حمادي زوبیر، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة،  14

41. 
 .93و 92، ص. 2016دزیري حفیظة، حقوق الملكیة الصناعیة، أثر ظاهرة التقلید على المستهلك، دار الهدى، الجزائر،  15
 .93، ص.المرجع نفسهدزیري حفیظة،  16
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 الاجتهاد القضائيمخبر أثر  زوبة سمیرة، أثر عدم نزاهة الممارسات التجاریة على مصالح المستهلك، مجلة الاجتهاد القضائي، 17

 .90، ص. 2017، أفریل 14العدد ، 09المجلد  جامعة محمد خیدر بسكرة،على حركة التشریع، 
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